
09 دراسة
الجمعة ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥

التشريع أعاد صياغة الفلسفة القانونية 
الحاكمة لجرائم المخدرات داخل 

إطار موحّد يجمع بين التجريم والوقاية 
والعلاج في بنية واحدة متماسكة

التشريع الجديد تحوّل لا يمكن 
اختزاله في مجرد تنقيح بعض 
النصوص أو توحيد الجداول أو 

تغليظ العقوبات بل إعادة بناء شاملة 
للفلسفة الجنائية

المرسوم بقانون جعل من الكشف 
المبكر وسيلة لحماية المجتمع بدلاً من 

الاقتصار على العقوبة بعد وقوع الفعل 
وأعاد بناء منظومة الإيداع والعلاج ووضع 

آليات واضحة لضمان حسن تنفيذها

المرسوم وحّد مفاهيم تعريف 
المخدرات والمؤثرات العقلية 

والسلائف الكيميائية في المادة الأولى 
وجعل معيار التجريم يستند إلى الأثر 

الكيميائي والنفسي للمادة لا إلى 
اسمها التجاري أو شكلها الخارجي

محكمة التمييز رسّخت في عام 
٢٠٠٣ قاعدة أن ماهية المادة 

المخدرة لا يمكن إثباتها إلا عن طريق 
التحليل الفني وأن أي حكم يخلو من 
بيان النتيجة العلمية يعدّ حكماً قاصراً

منظومة تشريعية تنتهج العدالة الوقائية 
والعدالة العلاجية في آن واحد وتحيل 

الجريمة من كونها فعلاً فردياً معزولاً 
إلى ظاهرة مركبة تحتاج إلى شبكة من 

التدخلات المؤسسية المتناسقة

ع ينظر إلى تعاطي المخدرات  المُشرِّ
لا بوصفه خطراً فردياً فقط بل سلوك 

يحمل مخاطر مضاعفة متى اقترن 
بقيادة المركبات أو بحيازة السلاح 

مما جعل الفحص الوقائي جزءاً 
من منظومة ضبط المخاطر في 

المجالين المروري والأمني

التشريعات القديمة لم تعد قادرة 
على الاستجابة للواقع الإجرامي 

والطبي الحديث ولم تعد تواكب 
التطور الهائل في أنواع المواد 

المخدرة وأساليب تصنيعها وترويجها

القانون الجديد انتقال واعٍ من منطق 
تشريعي قديم إلى منطق جديد 

يتعامل مع الظاهرة بوصفها واقعاً 
اجتماعياً متشابكاً تتداخل فيه الأبعاد 

الصحية والاقتصادية والنفسية والأمنية

المادة ٦١ قررت عدم إقامة الدعوى 
الجزائية على من يتقدم طوعاً للعلاج قبل 

ضبطه وهو نص يمثل نقلة فكرية مهمة 
لأنه يعكس تصوراً جديداً للمتعاطي لا 

باعتباره مجرماً بل مريض يحتاج إلى 
منظومة علاجية تسبق العقاب

الدراسة تسعى إلى إبراز كيفية انتقال 
القانون من دائرة «مكافحة الفعل» إلى 

«مكافحة الخطر» ومن مفهوم «الردع 
فقط» إلى «الردع مع العلاج» ومن نظام 

«الجداول المغلقة» إلى «التصنيف المرن»

وضع تصوّر وظيفي للمادة المؤثرة عقلاً 
وللحيازة بمفهومها الواسع وللترويج 

والمقايضة والشراء كأفعال مستقلة 
تقوم عليها المسؤولية الجنائية

تشديد العقوبة ليس وحده الطريق 
لخنق الظاهرة بل الوقاية والعلاج وإعادة 

الإدماج عناصر متكاملة في منظومة 
واحدة تعزز فاعلية الردع وتحمي 

المجتمع من التوسع في دائرة الإدمان

فيصل الكندري أعد دراسة عن فلسفة التجريم والعدالة الوقائية في قانون المخدرات
مقدمة الدراسة

أعد أســتاذ القانون الجنائي د.فيصل 
الكنــدري دراســة تحليلية عن فلســفة 
التجريم والعدالة الوقائية في المرســوم 
بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد 

رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥.
وتنهض هذه الدراســة على مســاءلة 
علميــة دقيقة لمنظومة التجريم والعقاب 
والعلاج التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 
١٥٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن مكافحة المخدرات 
والمؤثــرات العقلية، وهو تشــريع يمثل 
منعطفا تأسيســيا في البناء التشريعي 
الكويتــي، لأنــه أعــاد صياغة الفلســفة 
القانونية الحاكمة لجرائم المخدرات داخل 
إطــار موحد يجمع بين التجريم والوقاية 

والعلاج في بنية واحدة متماسكة.
وقد فرضــت التحــولات الاجتماعية 
والصحيــة والتقنيــة والاقتصادية التي 
شــهدها المجتمع الكويتي خــلال العقود 
الأخيــرة ضــرورة ملحــة لإعــادة تقييم 
التشريعات الســابقة، لاسيما قانون ٧٤

لسنة ١٩٨٣ وقانون ٤٨ لسنة ١٩٨٧، اللذين 
لم يعــودا قادرين على مواكبــة التطور 
الهائل في أنواع المواد المخدرة والمؤثرات 
العقلية وأســاليب تصنيعها وترويجها، 
فضلا عما كشفت عنه التطبيقات القضائية 
من ثغرات مفاهيمية وإجرائية أثرت في 

سلامة التكييف وعدالة الأحكام.
وقد برزت الحاجة إلى هذا التشــريع 
بصورة أوضح مــن خلال أحكام محكمة 
التمييــز الكويتية، التي شــكل اجتهادها 
القضائي المتراكم ـ منذ سبعينيات القرن 
الماضي ـ مرجعا عمليا كاشفا عن مواطن 
القصور في النظام القديم، فقد رســخت 
المحكمة في الطعن رقم ٣٠٠ لســنة ٢٠٠٢

جزائي ـ جلسة ٢٠٠٣/٥/٢٧ قاعدة أن ماهية 
المادة المخدرة لا يمكن إثباتها إلا عن طريق 
التحليــل الفنــي، وأن أي حكم يخلو من 
بيان النتيجة العلمية يعد حكما قاصرا، 
كما أكدت في الطعن رقم ١٨٥ لسنة ٢٠١٦ ـ 
جلسة ٢٠١٧/١١/٢٠ أن العلم بطبيعة المادة 
عنصر جوهري لا تقــوم بدونه الحيازة 
الجنائيــة، وأن الحيــازة الحكمية تكفي 
لقيام المسؤولية إذا ثبت بسط السلطان 
علــى المادة عن علــم وإرادة، وفي الطعن 
رقم ١٣٩ لســنة ٢٠١٥ ـ جلسة ٢٠١٥/١١/١٢

قررت المحكمة أن عدم بيان النسبة الفعالة 
في المســتحضرات الطبية التي يشترط 
القانون نسبتها يؤدي إلى سقوط الركن 
المادي للجريمة، مما جعل تحديد نســب 

المواد شرطا جوهريا في صحة الإدانة.
هذه الأحكام ـ وغيرها كثير ـ كشــفت 
عن أن التشريع القديم لم يعد قادرا على 
الاســتجابة للواقــع الإجرامــي والطبــي 
الحديث، وأن بنــاء منظومة جديدة لابد 
أن يستند إلى فلسفة مختلفة، لا تقوم على 
الردع العقابي وحــده كما كان الحال في 
مرحلة ١٩٩٥، ولا على التساهل العلاجي 
وحــده كما حاولت بعــض مراحل ٢٠٠٧، 
بل علــى بنية متكاملة تــرى أن مواجهة 
أدوات تشــريعية  تتطلــب  المخــدرات 
متشــابكة، تشــترك فيها النيابــة العامة 
والسلطة القضائية ووزارة الصحة ووزارة 
الداخلية ومؤسسات التأهيل، وفق رؤية 
وقائية تعتمد على التدخل المبكر، وعلى 
التجريم الذكي، وعلى ضبط المواد الأولية 
والسلائف الكيميائية، وعلى تجفيف منابع 
التصنيع غير المشروع قبل وصول المادة 

إلى المستهلك.
وانطلاقــا من هذا الإطــار، تهدف هذه 
الدراســة إلى تحليل الفلســفة الجنائية 
التي يقوم عليها المرسوم بقانون ٢٠٢٥، 
واســتجلاء أوجــه الجدة فــي تعريفاته 
ومفاهيمه وهندسته التشريعية، والكشف 
عن مدى اتساقه مع الاجتهاد القضائي ومع 
المعايير الدولية، وبيان تأثيره المباشــر 
فــي إعادة بناء نظام جرائم المخدرات في 
الكويت، كما تســعى الدراســة إلى إقامة 
مقارنــة منهجيــة بين المنظومــة القديمة 
والمنظومة الجديدة، وإبراز كيفية انتقال 
القانون من دائرة «مكافحة الفعل» إلى دائرة 
«مكافحة الخطر»، ومن مفهوم «الردع فقط» 
إلى مفهوم «الردع مع العلاج»، ومن نظام 
«الجــداول المغلقة» إلى نظام «التصنيف 
المرن» الذي يستوعب المستجدات العلمية 

بسرعة دون الإخلال بمبدأ الشرعية.
وبذلك، فإن المقدمة تضع إطارا مفاهيميا 
ومسارا فكريا للدراسة يقوم على تحليل 
فلسفي ـ قانوني متعمق للمرسوم بقانون، 
وعلى قراءة متماسكة لتطبيقاته المتوقعة 
في ضوء أحكام محكمــة التمييز، وعلى 
استشــراف أثره فــي تطوير السياســة 
الجنائية الكويتية، بما ينسجم مع تطلعات 
الدولة في بناء منظومة تشريعية قادرة 
على مواجهة أخطر الظواهر الإجرامية في 

العصر الحديث.
المبحث الأول

فلسفة القانون الجزائي الكويتي الجديد 
فــي مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
وأثرها علــى البنية العقابية والإجرائية 
في المرسوم بقانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥

مقدمة المبحث
يمثــل هــذا المبحــث المدخــل الفكري 
والمنهجي لفهم التحول البنيوي العميق 
الــذي أحدثه المرســوم بقانــون رقم ١٥٩

لسنة ٢٠٢٥ في منظومة التجريم والعقاب 
والإجراءات في التشريع الكويتي المتعلق 
بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وهو 
تحــول لا يمكن اختزاله في مجرد تنقيح 
لبعض النصوص أو توحيد للجداول أو 
تغليظ للعقوبات، بل هو إعادة بناء شاملة 
للفلسفة الجنائية التي يرتكز إليها القانون، 
وانتقال واع من منطق تشريعي قديم كان 
ينظر إلى ظاهرة المخدرات باعتبارها مسألة 
عقابية محضة، إلى منطق جديد يتعامل مع 
الظاهرة بوصفها واقعا اجتماعيا متشابكا 
تتداخل فيه الأبعاد الصحية والاقتصادية 
والنفســية والأمنية، وتستدعي بالتالي 

منظومة تشريعية تنتهج العدالة الوقائية 
والعدالــة العلاجية في آن واحد، وتحيل 
الجريمة مــن كونها فعــلا فرديا معزولا 
إلى ظاهرة مركبة تحتاج إلى شــبكة من 

التدخلات المؤسسية المتناسقة.
وقــد تجســد هــذا التحول فــي بنية 
المرســوم بقانون من خلال إعادة صياغة 
المفاهيم المركزية الواردة في المادة الأولى 
التي لــم تعد تكتفي بالتعريف التقليدي 
للمخدرات، بل وضعــت تصورا وظيفيا 
للمــادة المؤثرة عقلا وللحيازة بمفهومها 
الواســع، وللترويج والمقايضة والشراء 
كأفعال مســتقلة تقوم عليها المسؤولية 
الجنائية، كما ظهرت ملامح هذا التحول في 
المادة ٤٢ التي أعادت صياغة دائرة التجريم 
بصــورة تجعل معيار الخطر الاجتماعي 
هــو جوهر الفعل المجــرم، وليس المقابل 
المالي أو الشكل المادي للسلوك، وفي إعادة 
بناء نظام الإباحــة والترخيص ليصبح 
نظامــا رقابيا دقيقا، يقــوم على الالتزام 
بســجلات إلكترونية وإجــراءات صارمة 

للحفظ والتداول.
إلــى جانــب ذلــك، وســع المرســوم 
بقانون من نطاق أدوات الدولة الوقائية 
عبر المــواد ٦٦ وما بعدهــا التي وضعت 
للفحــص الإلزامــي والعشــوائي إطــارا 
قانونيا متكاملا يربط بين السلوك الفردي 
وسلامة الوظيفة العامة والأمن الصحي، 
وجعلت من الكشف المبكر وسيلة لحماية 
المجتمع بدلا مــن الاقتصار على العقوبة 
بعد وقوع الفعــل، كما أعاد القانون بناء 
منظومة الإيــداع والعلاج، ووضع آليات 
واضحة لضمان حسن تنفيذها، مستفيدا 
من الخبرة القضائية المتراكمة، ولاسيما 
من أحكام محكمة التمييز الكويتية التي 
أرســت المبادئ الحاكمة للعلاج الطوعي، 
وللعلاقة بين العلم والقصد، وللتمييز بين 
الحيازة العرضية والحقيقية، ولضرورة 
سلامة الإذن والإجراء في قضايا المخدرات.

ولم يقف المرسوم عند حدود الفلسفة 
التقليدية للجريمة، بــل أدخل في بنيته 
مفاهيم جديدة تعبر عن تطور علم الإجرام 
الحديــث، أبرزها الأخذ بنظرية «شــبكة 
الأدلة» التي تمكن المحكمة من فهم الجريمة 
بصورتها الشبكية، مع تتبع الأثر الرقمي 
والمالي والسلوكي بوصفه جزءا من البنية 
الإجرامية التي لا تختزل في ضبط المادة 
وحدها. فالقانون لم يعد يقيم المسؤولية 
علــى الدليل المنفرد، بل على الترابط بين 
الأدلة المادية والفنية والرقمية وســلوك 
المتهم قبل وبعد الواقعة، وهو ما ينسجم 
مع ما رسخته محكمة التمييز في عدد من 
أحكامها، ومنها الطعن رقم ٨٩٤ لسنة ٢٠١٧

ـ جلسة ٢٠١٨/٣/٢٦ الذي أكدت فيه أن قصد 
الاتجار قد يســتخلص من مجموع الأدلة 
والقرائن المتســاندة التي تكشف صورة 
النشــاط الإجرامي في ســياقه الكامل، لا 

من عنصر واحد معزول.
كما تجاوز المشرع الطبيعة التقليدية 
اســتخدام  محاصــرة  عبــر  للجرائــم 
التكنولوجيا الحديثة في الاتجار والترويج 
والتعامل غير المشروع بالمخدرات، معتبرا 
الوسائط الرقمية جزءا من نطاق التجريم، 
لأن الجريمــة باتت تتم عبــر التطبيقات 
المشفرة، والمحافظ الإلكترونية، والمنصات 
المغلقة، والتسليم غير المباشر عبر النقاط 
الميتة، مما استوجب توسيع دائرة القانون 
لتشمل الأفعال الرقمية بوصفها أفعالا مادية 
مكتملة. ويأتي هذا التوسع منسجما مع 
اتجاه محكمة التمييز في الطعن رقم ٦٤٥

لسنة ٢٠١٥ ـ جلسة ٢٠١٦/٩/٢٦ التي قررت 
أن معيار الاتجار ليس شكل الوسيلة بل 
قدرتها على تحريك المادة داخل المجتمع.

وبذلك، يصبح هذا المبحث إطارا تحليليا 
لفهــم الأســس الفكرية التي بنــي عليها 
المرســوم بقانون ٢٠٢٥/١٥٩، وما صاحب 
ذلك من إعادة هندســة للبنيــة العقابية 
وامتداداتها الإجرائية، ومن تطوير لمفهوم 
الدليل وشبكيته، ومن إحاطة تشريعية 
بالتكنولوجيــا الحديثــة التــي أصبحت 
جــزءا لا يتجــزأ مــن النشــاط الإجرامي 
المعاصــر. ومــن ثم يتنــاول المبحث، في 
مطالبه الواسعة، فلسفة القانون الجديد 
فــي ضوء هــذا التحــول، وتأثيــره على 
العقوبــة، وأثره على الإجــراءات، وعلى 
مفهوم الأدلة، وعلى التفاعل مع التقنيات 
الحديثة، بحيث تتضح صورة التشريع 
لا باعتباره نصوصا منفصلة بل منظومة 
متكاملة تنطلق من رؤية وقائية متقدمة.

المطلب الأول
٭ التحول الفلســفي من الــردع العقابي 

الصارم إلى العدالة الوقائية والعلاجية

لم يعد المشرع الكويتي ينظر إلى جرائم 
المخدرات باعتبارها جرائم تقليدية يكتفى 
لمعالجتها بتشــديد العقوبات أو توسيع 
نطاق التجريم أو رفع سقف الحد الأدنى 
والحد الأقصــى، كما كان عليه الحال في 
القانــون رقم ١٣ لســنة ١٩٩٥، بل أصبح 
ينظر إلى الجريمة بوصفها ظاهرة تتشابك 
فيهــا العناصــر النفســية والاجتماعية 
والاقتصادية، ويتلاقــى فيها الإدمان مع 
الاتجار، ويختلط فيها المتعاطي بالمروج، 
ويتأثر فيها السلوك الإجرامي ببيئة رقمية 
متغيــرة، وبتقنيــات تصنيــع متطورة، 
وبقنوات تهريب عابرة للحدود، وبسوق 
ســوداء عالمية لم تعد ترتبط بالمخدرات 
الطبيعية وحدها، بل امتدت إلى المؤثرات 
العقلية المصنعة والسلائف الكيميائية.

ومن هذا المنطلق، صاغ المشرع فلسفته 
التشريعية الجديدة، التي ظهرت بوضوح 
في مواد الإعفــاء من الملاحقة، مثل المادة 
٦١ من المرســوم بقانون، التي قررت عدم 
إقامــة الدعوى الجزائيــة على من يتقدم 
طوعا للعلاج قبل ضبطه، وهو نص يمثل 
نقلــة فكرية مهمة، لأنــه يعكس تصورا 
جديدا للمتعاطي، لا باعتباره مجرما مكتمل 
الإرادة، بــل باعتباره مريضا يحتاج إلى 
بوابة للخلاص من الإدمان، ويحتاج إلى 
منظومة علاجية تسبق العقاب. وقد استقر 
قضاء محكمة التمييز الكويتية على هذا 
التوجــه عندما قررت ـ فــي أحكامها ذات 
الصلــة بالفحص الإلزامــي والعلاج ـ أن 
الغاية مــن النصوص العلاجية ليســت 
إلغــاء التجريم، بل توفيــر إطار للتعامل 
مــع المتعاطي بوصفه حالــة اجتماعية ـ 
صحية قابلة للتأهيل، كما في الحكم رقم 
٦٩٧ لسنة ٢٠٠٨ ـ جلسة ٢٠٠٩/٦/١٦ الذي 
اعتبــر وقــف التنفيذ مع الإيــداع تدبيرا 

وقائيا مشروعا.
وقــد تجلى هذا التحــول الوقائي في 
أوضح صوره في المادة ٦٦ من المرســوم 
بقانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥، التي أعادت 
تنظيم الفحص الإلزامي والعشوائي على 
نحو يبرز الدور التشريعي في بناء سياسة 
صحية–أمنية متكاملة، فجاء النص ليقرر 
أنــه «يجوز بقرار من الســلطة المختصة 
بالتعيــين فــي كل جهــة إضافــة فحص 
الكشف عن تعاطي المواد والمستحضرات 
المخدرة والمؤثرة عقليا دون وصفة طبية، 
إلى الفحوصــات الطبيــة اللازمة لإتمام 
إجراءات التعيين فــي الوظائف العامة». 
ويكشــف هذا المقتضى عن رؤية مغايرة 
تماما للتشريعات السابقة، لأن المشرع لم 
يعد يرى في الفحص مجرد إجراء إداري، 
بل اعتبره شــرطا لازمــا لضمان النزاهة 
الوظيفية وســلامة المرفــق العام، وربط 
بين المؤهل المهني والســلوك الشــخصي 
بما يحقق حماية المنظومة الوظيفية من 

مخاطر التعاطي.
ثم وسع النص من نطاق الفحص، إذ 
أجاز للوزارة المختصة ـ «بعد التنســيق 
مع الوزارة» بحســب نــص المادة ـ إجراء 
تلك الفحوصات للموظفين لديها على نحو 
دوري أو عشــوائي خلال ســاعات العمل 
الرســمي للتحقق من مدى تعاطيهم لأي 
من المواد أو المستحضرات المحظورة دون 
وصفــة طبية. وهذا الامتداد التشــريعي 
يعكس فلســفة رقابية جديدة تقوم على 
المتابعة المســتمرة لا علــى الفحص عند 
بدء الخدمة فقط، وعلى منع المخاطر قبل 
وقوعها عبر الكشــف المبكر عن السلوك 
المهدد للســلامة المهنيــة أو الإنتاجية أو 

الانضباط الوظيفي.
ولــم يقف النص عند حــدود العلاقة 
الوظيفيــة، بل توســع ليشــمل المجالات 
المرتبطة بصورة مباشــرة بالأمن العام، 
فخول لوزير الداخلية ـ بنص المادة نفسها 
ـ صلاحية «إضافة الفحوصات اللازمة لمنح 

رخص الســوق بجميــع فئاتها، ورخص 
حيازة الأســلحة والذخائر». ويؤكد هذا 
التوجــه أن المشــرع ينظــر إلــى تعاطي 
المخــدرات والمؤثــرات العقلية لا بوصفه 
خطرا فرديا فقط، بل بوصفه سلوكا يحمل 
مخاطر مضاعفة متى اقترن بقيادة المركبات 
أو بحيــازة الســلاح، مما جعــل الفحص 
الوقائي جزءا من منظومة ضبط المخاطر 

في المجالين المروري والأمني.
وبذلك يظهر أن المادة ٦٦ لم تكن مجرد 
نص تنظيمي، بل كانت نقطة انعطاف في 
السياسة التشريعية، لأنها نقلت الفحص 
من دائــرة الإجراءات الإداريــة التقليدية 
إلى دائرة «العدالة الوقائية» التي تجعل 
من الكشــف المبكر أداة أساســية لحماية 
المجتمع، وركنــا من أركان بناء الثقة في 
الوظيفة العامة، ووســيلة لمنع الســلوك 
الإجرامــي قبــل تولده، مما ينســجم مع 
الفلسفة العامة للمرسوم بقانون الجديد 
القائمة على الوقاية بقدر العقاب، وعلى 
الضبط المؤسسي بقدر الردع، وعلى حماية 

الإنسان والمجتمع معا.
ويتكامــل هــذا التحــول مــع الاتجاه 
القضائــي الذي يرى فــي المتعاطي فاعلا 
يظل مسؤولا عن إرادته قبل الدخول في 
حالــة الغيبوبة، لكنه لا يعامل باعتباره 
ذا قصد خاص عند فقدان إدراكه بســبب 
التعاطي الاختياري. وقد كرست محكمة 
التمييــز هذا التفريق فــي حكمها الطعن 
رقم ١٢٩٥ لسنة ٢٠١٧ ـ جلسة ٢٠١٨/٤/١٦، 
الذي قررت فيه أن فقدان الشعور الناتج 
عن تنــاول المخدر بإرادة الجاني لا ينفي 
مسؤوليته عن الجرائم ذات القصد العام، 
ولكنه لا يسمح بإسناد قصد خاص يتطلب 

توافر إرادة مميزة أثناء التنفيذ.
هذه المبادئ مجتمعة تشــكل الركيزة 
الأولى لفلســفة القانون الجديد، الذي لم 
يعــد يرى أن تشــديد العقوبة هو وحده 
الطريق لخنق الظاهرة، بل يرى أن الوقاية 
والعلاج وإعادة الإدماج عناصر متكاملة في 
منظومة واحدة تعزز فاعلية الردع، وتحمي 

المجتمع من التوسع في دائرة الإدمان.
المطلب الثاني

٭ توحيد البنية التشــريعية للمخدرات 
والمؤثرات العقلية ودمج الفلسفة العلمية 

في النصوص
كانــت أكبر مشــكلات القانون القديم 
هي الازدواجية التشريعية بين قانون ٧٤

لســنة ١٩٨٣ للمخدرات وقانون ٤٨ لسنة 
١٩٨٧ للمؤثرات العقلية، وهو ازدواج أدى 
إلى اضطراب في المفاهيم، وإلى مشكلات 
في التكييــف القضائي، خاصة في المواد 
المركبة أو المصنعة التي قد تدرج مرة في 
أحــد القانونين ومرة أخــرى في القانون 
الثاني، دون وجود إطار تشريعي موحد 
يزيل التعارض ويستوعب التطور السريع 

للمواد المخدرة.
وقد جاء المرســوم بقانون ١٥٩ لسنة 
٢٠٢٥ ليزيــل هــذا الازدواج من جذوره، 
فوحد المفاهيم لتعريف المخدرات والمؤثرات 
العقليــة والســلائف الكيميائية في مادة 
واحدة (المادة الأولى)، وجعل معيار التجريم 
يستند إلى الأثر الكيميائي والنفسي للمادة، 
لا إلى اسمها التجاري أو شكلها الخارجي، 
مستفيدا من الاجتهاد القضائي الكويتي 
الذي رســخ هذا المبدأ في الطعن رقم ٣١٧
لسنة ٢٠١٩ ـ جلسة ٢٠٢٠/٢/٣ حين قررت 
المحكمة أن العبرة ليســت باسم المادة أو 
مصدرها بل بصفاتهــا المؤثرة متى ثبت 

علم المتهم بطبيعتها المحظورة.
كما تبنى المشــرع المعيار العلمي في 
إثبــات طبيعة المادة من خــلال الجداول 
الملحقة بالمرسوم وتفويض وزير الصحة 
في تحديثها، وهو تفويض قضت المحكمة 
الدستورية بجوازه في الطعن ٨ لسنة ٢٠٠٤
دستوري ـ جلســة ٢٠٠٤/٦/٢٧، معتبرة 
أن التفويــض فــي تحديد المــواد يخضع 
لاعتبارات علمية لا يتسع لها النص الجامد، 
شريطة أن يكون التجريم أصله قانوني. 
وقد أكــد القضاء الكويتــي أهمية الدليل 
العلمي في إثبــات ماهية المادة، فاعتبر ـ 
في الطعن رقم ١٣٩ لســنة ٢٠١٥ ـ جلسة 
٢٠١٥/١١/١٢ ـ أن عدم بيان النسبة الفعالة 
للمادة في المســتحضرات التي يشــترط 
القانون فيها نســبة معينــة يفضي إلى 

قصور في التسبيب وبطلان الحكم.
وانطلاقا من هذا النهج العلمي، أصبحت 
بنية التجريم متماسكة في القانون الجديد، 
لأن المــادة المخــدرة تعــرف وفــق أثرها 
وجوهرهــا الكيميائــي وتركيز العنصر 
الفعال فيها، دون النظر إلى تســميتها أو 
استخداماتها التجارية، وهو ما يتفق مع 

اتفاقيــة المؤثرات العقلية لعام ١٩٧١ ومع 
توجه التشريعات المقارنة.

هذا التوحيد التشريعي لم يكن مجرد 
خطــوة تقنية، بل كان جزءا من فلســفة 
تســتهدف إيجاد بيئة قانونية متناسقة 
تمكــن القضــاء مــن تطبيــق النصوص 
بسلاسة، وتمكن أجهزة إنفاذ القانون من 
فهم دائرتها، وتمنع المتهمين من استغلال 
ثغــرات التعريفات المتباينة بين القوانين 

القديمة.
المطلب الثالث

٭ تطويــر البنية العقابية على أســاس 
تصاعد الخطر الاجتماعي المرتبط بجرائم 

المخدرات
تميــز القانون الجديــد ببنية عقابية 
مختلفة جذريا عــن البنية القديمة التي 
اعتمدت أساسا على شدة الجريمة ووزن 
المادة. فقد تبنى المرسوم بقانون مفهوما 
جديدا يرتكز على الخطر الاجتماعي الذي 
تمثلــه الجريمة، وعلى موقــع الفعل في 
سلســلة التعامل بالمــادة المخدرة، وعلى 
الدور الذي يلعبه الجاني في انتشــارها 

داخل المجتمع.
وقد انعكس هذا المفهوم بوضوح في 
المــادة ٤٢ التي جعلــت الجلب والتهريب 
والإنتاج والصنــع والتحضير والزراعة 
بقصد الاتجــار جرائم في قمة الهرم، مع 
عقوبات تصل إلى الإعدام أو الحبس المؤبد 
والغرامــة التي تصل إلــى مليوني دينار 
أو ما يعادل قيمة المضبوطات. ثم جاءت 
المــادة ٤٣ لتبني ذات الهيــكل على أفعال 
الترويج والمقايضة والتســليم والشراء 
والنقل بقصد الاتجار، باعتبار أن الخطر 
لا يكمن فقط في إدخال المادة إلى الدولة، 
بــل في تحريكها بين الأفراد وإدخالها إلى 

دائرة التداول الاجتماعي.
وقد تبنى القضاء الكويتي هذا المفهوم 
قبــل أن يصبح نصا قانونيــا، إذ قررت 
محكمــة التمييز - في الطعــن رقم ٢٩٣

لسنة ٢٠١٥ ـ جلسة ٢٠١٦/١٢/١٨ ـ أن مجرد 
نقل المادة المخدرة يكشف عن قصد الاتجار 
لأنه يسهم في حركة المادة داخل المجتمع، 
وأن الخطــر المرتبــط بالنقــل لا يقل عن 
الخطر المرتبط بالحيازة أو البيع. كما أيدت 
المحكمة ـ في الطعن رقم ٣٧١ لسنة ٢٠٠٨

ـ جلسة ٢٠٠٩/٤/٢١ ـ أن التوزيع المجاني 
للمادة هو صورة من صور الترويج، لأن 

العبرة ليست بالثمن بل بنشر المادة.
ويظهر أثر الفلسفة الجديدة أيضا في 
ربط العقوبات بالظروف المشددة، كما في 
المــادة ٤٤ التي تجعل الإعدام وجوبيا في 
حالات استخدام الحدث، أو ارتكاب الجريمة 
في المدارس أو الســجون أو دور العبادة، 
أو اســتغلال الوظيفة العامة، أو الانتماء 
إلى تنظيــم عصابي، وهــي كلها ظروف 
تســتند إلى معيار الخطــر الاجتماعي لا 

إلى معيار الكمية.
وهكذا تحولت البنية العقابية من هيكل 
جامد إلى منظومة هرمية ديناميكية تعكس 
مفهوم الخطــر الاجتماعي ودور الجاني 
في نشــر المــادة، وهو تحول يتســق مع 
توجهات التشــريعات المقارنة، وخاصة 

التشريع الفرنسي.
المطلب الرابع

٭ التطويــر الإجرائي وتقنين الضمانات 
في التعامل مع الأدلة والعينات

لم يكن تطوير البنية الإجرائية مجرد 
مكمل للبنية العقابيــة، بل كان ضرورة 
لحماية الحــق في الحرية والخصوصية 
وضمان شرعية الدليل في ضوء التطورات 
التقنية والانتقادات التي وجهتها محكمة 
التمييز إلى القوانين الســابقة في مسائل 
التحريز، وسلسلة العهدة، والتحليل، وإذن 

التفتيش، والاختصاص المكاني.
وقد استحدث المشرع نصوصا دقيقة 
لضبط التحريز والفحص، من بينها ما ورد 
في المواد المتعلقة بسلسلة العهدة، وما ورد 
في المادة المتعلقة بالسجلات الإلكترونية 
عند التعامل المشروع بالمؤثرات العقلية. كما 
تبنى القانون الجديد مفهوم الدليل الفني 
كأساس لا غنى عنه في تجريم المادة، وهو 
ما يستند إلى ما رسخته محكمة التمييز 
في الطعن رقم ٣٠٠ لســنة ٢٠٠٢ ـ جلسة 
٢٠٠٣/٥/٢٧ مــن أن الكشــف عــن طبيعة 
المادة لا يصلح فيه غير التحليل، وأن أي 
حكم يخلو من هذا الدليل يكون قاصرا.

وفي قضايا التعاطي، رسخت محكمة 
التمييز قاعدة أن وجود المادة في دم المتهم 
هو دليل قطعي على التعاطي كما في الطعن 
رقم ٥٩٢ لسنة ٢٠١٢ ـ جلسة ٢٠١٣/٣/٢٥، 
ولكنها أكدت في الوقت نفسه ـ في الطعن 
رقم ٢٦٦ لسنة ١٩٩٦ ـ جلسة ١٩٩٧/٦/٢ ـ 
أن وجود آثــار المادة لا يعني بالضرورة 
وقوع التعاطي داخل الكويت إلا إذا قامت 

قرائن إضافية.
هذا التأسيس القضائي دفع المشرع إلى 
إعادة بناء الإجــراءات المتعلقة بالفحص 
الإلزامي والعشوائي وضمانات المتهم، وإلى 
إدخال مفهوم الفحص الوقائي الذي يهدف 
إلى حماية المجتمع لا إلى تعقب الجريمة.

المطلب الخامس
٭ فلســفة الحماية المؤسســية: المجلس 
الأعلى وتنظيم الفحص والعلاج والإيداع
من أبرز مظاهر الفلســفة التشريعية 
الجديدة إنشــاء المجلــس الأعلى لمكافحة 
المخدرات والمؤثــرات العقلية، وهو إطار 
مؤسســي يتجاوز فكرة المواجهة الأمنية 
إلى بناء إستراتيجية وطنية شاملة تتوزع 
فيها الأدوار بين وزارات الصحة والداخلية 
والتربية والشــؤون الاجتماعية والعدل 
والإعلام. وقد جاء هذا التوجه اســتجابة 
لواقع كشف أن الظاهرة أكبر من أن تواجهها 
جهة واحدة، وأن نجاح المواجهة يتطلب 
توحيد السياســات ووضع نظام مركزي 

للمراقبة والتقييم.

المرسوم بقانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥ يمثل منعطفاً تأسيسياً في البناء التشريعي الكويتي وخطوة متقدمة نحو بناء منظومة ورؤية متوازنة تجمع بين الصرامة في حماية المجتمع والمرونة بمعالجة حالات الإدمان

أستاذ القانون الجنائي د. فيصل الكندري

خاتمة الدراسة
تمثل المنظومة التشريعية الجديدة التي جاء بها المرسوم 
بقانون رقم ١٥٩ لســنة ٢٠٢٥ نقطة تحول حاسمة في مسار 
السياسة الجنائية الكويتية تجاه جرائم المخدرات والمؤثرات 
العقليــة، إذ لم تقتصر على تطوير النصوص الســابقة، بل 
أعادت بناء الفلسفة القانونية التي تحكم هذا المجال برمته، 
وانتقلت من التجريم التقليدي إلى معالجة أكثر عمقا تستند 
إلى العلم والدليل الفني والرقابة المؤسسية. وقد بدا واضحا 
أن المشــرع تبنى نهجا يقــوم على إعادة صياغــة المفاهيم، 
وتوحيد التعريفات، وبناء قاعدة تشريعية تضمن الانسجام 

بين النصوص والأهداف العامة لحماية المجتمع.
ويكشــف تحليل القانون أن المشــرع قد واءم بين الردع 
الصارم لمواجهة التنظيمات الإجرامية وشــبكات الاتجار من 
جهة، وبين العدالة العلاجية التي تسعى إلى تأهيل المتعاطين 
ودمجهــم من جديد في المجتمع مــن جهة أخرى. وقد جاءت 
نصوص الفحص الإلزامي، والإيداع، والعلاج الطوعي، والفحص 
العشوائي، لتؤكد أن المواجهة لم تعد حبيسة إطار العقوبة، 
بل توســعت لتشــمل أدوات وقائية وصحية واجتماعية، لا 

تقل أهمية عن العقوبات ذاتها.
كما استثمر التشــريع الجديد ما راكمته محكمة التمييز 
الكويتية من مبادئ راسخة في مجال الإثبات والركن المادي 
والعلــم والحيازة الحكمية، فترجم هــذه المبادئ إلى أحكام 
تشــريعية واضحة، وبذلــك ضيق نطاق الجــدل القضائي، 

وأغلق الثغرات الإجرائية التي طالما أثارت الطعون، خصوصا 
في مسائل التحريز، وسلسلة العهدة، وبيان النسبة الفعالة 
للمادة، وشرعية الفحص والتحليل. وهذا التكامل بين القضاء 
والتشــريع يعكس نضجا تشريعيا ويعزز الثقة في النظام 

القانوني.
وتبرز أهميــة القانون الجديد في كونه لم يكتف بإعادة 
ترتيب العقوبات، بل أعاد هندسة البنية المؤسسية للدولة في 
مكافحة المخدرات، من خلال إنشاء المجلس الأعلى للمخدرات، 
وإعادة تنظيم الترخيص للمؤسسات الطبية والصيدلانية، 
وتعزيــز الرقابة الإلكترونية على تــداول المؤثرات العقلية. 
وهــذا التطويــر البنيوي يمنح الدولة القــدرة على مواجهة 
الجريمة بشمولية لا تعتمد على أدوات الشرطة وحدها، بل 
على تكامل الجهود الصحية والاجتماعية والتعليمية والأمنية.
وفــي النهايــة، فإن المرســوم بقانون لســنة ٢٠٢٥ يمثل 
خطوة متقدمة نحو بناء منظومة عدالة وقائية تســتند إلى 
الفهم العلمي للظاهــرة الجنائية وإلى رؤية متوازنة تجمع 
بين الصرامة في حماية المجتمع والمرونة في معالجة حالات 
الإدمان. وتبقى أهمية التطبيق الفعلي للنصوص، وتطوير 
آليات التنفيذ، وتفعيل دور القضاء والنيابة والجهات الصحية، 
هي العامل الحاسم في ضمان نجاح هذه المنظومة، وتحقيق 
الغاية الكبرى التي يطمح إليها المشرع، وهي صون المجتمع 
تتمة المنشور على موقع الأنباء الكويتي وحماية أجياله من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية.
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